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 الملخص 

الخطيرة التي سادت في هذا العصر؛ حيث يجب اتخاذ السرقة العلمية من المظاهر المستحدثة 
جميع الآليات والاستراتيجيات التي تحول دونها، ولعل في بيان الحكم الشرعي لهذه الظاهرة والإعلام به 

 ما يساهم في الحد منها من خلال إيقاظ الوازع الديني الذي له دور كبير في استقامة السلوك.
 تممن:  مههوم السرقة العلمية ررعا وقاوووا ومظاهره، م ومن هنا جاءت هذه الدراسة التي

التكييف الهقهي لها مع بيان الحكم الشرعي وأدلته، وأخيرا كيهية الإعلام به وبخطورة هذه الظاهرة 
 والوقاية منها.

   السرقة، العلمية، التكييف الهقهي، الحكم الشرعي، الإعلام الكلمات المفتاحية
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Fiqh Adaptation of the scientific plagiarism and the need to 
reveal it 

Summary: 

Scientific plagiarism is one of the most dangerous modern 
phenomena. Hence, all the mechanisms and the strategies that can limit 
its widespread must be taken. Perhaps through showing the Sharia 
position will contribute in the slowing down of this floe, by denounce 
it on one hand and awakening the religious morality on the other hand. 
These will play a major role in the integrity of the scholar’s behavior. 

Hence, came the importance of this study, which included the 
concept of scientific plagiarism in Sharia and law, and its manifestations, 
and then Fiqh adapting of it, with the statement of the Islamic 
statement and its evidences, and finally how to divulge and prevent 
from the dangerous consequences of this phenomenon. 

Key words: Plagiarism, scientific, Fiqh adaptation, Sharia, the media 
 

 مقدمة:
السرقة العلمية من الأمور التي تتنافى مع أخلاقيات المعلم والمتعلم في كل مراحل التعليم، وهي 

معي كاو: أكثر خطورة، لما لها من سلبيات مظهر من مظاهر الغش، فإذا اوتشرت في الوسط الجا
تعوق تقدم البحث العلمي وضمان الجودة فيه، وهذا له أثر كبير في تقهقر المجتمع وتخلهه، ومن هنا  

 كاو: مواجهة هذه الظاهرة أمرا لازما وحتميا، وذلك باتخاذ كل التدابير التي تحول دون ذلك.
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أني أرى أنّها ليس: ولما كاو: بعض الآليات والاستراتيجيات قد  تنقص من هذه الظاهرة إلا ّ
العلاج النهائي؛ لأوهّ من السهل التهرب والتحايل على كل الإجراءات وحتى القواوين الصارمة، إذا لم 

 تكن هناك قناعة رخصية أنّ هذا أمر مرفوض ررعا وواقعا.
قع في وسط مسلم، ومن هنا كان بيان الحكم الشرعي لهذه الظاهرة أمرا لازما، باعتبارها ت

والأصل فيه أن يحتكم في كل صغيرة وكبيرة إلى ررع الله، خاصة وأوهّ قد يشتبه الأمر على البعض 
باعتبار أنّ السرقة المحرمة في الأموال وليس في غير ذلك، ولعل في بيان الحكم الشرعي والإعلام به 

هذا يدخل في استراتيجيات وطرق إيقاظ للوازع الديني؛ الذي له دور كبير في استقامة السلوك، و 
 التوعية والوقاية والكشف عن سوء السلوك الأكاديمي من الجاوب الشرعي.

فماهي السرقة العلمية؟ وما مظاهرها؟ وما حكم الشرع فيها، وكيف يجب الإعلام بحكمها  
 والوقاية منها؟ هذا ما أحاول الإجابة عليه من خلال هذه الورقة البحثية.

 السرقة العلمية أولا/ مفهوم 
السرقة العلمية مركب إضافي يتكون من جزأين "سرقة " و"علم "، وللوصول لمههومها لا بد من 

 تعريف كل منهما على حده لغة واصطلاحا كما يأتي  
 تعريف السرقة  -8

 لغة:  
مصدر للهعل سرق والسارق عند العرب  من جاء مستترا إلى حرز فأخذ منه ما ليس له، فإن أخذ 

 .1ظاهر فهو مختلس ومستلب ومنتهب ومحترس فإن منع مما في يديه فهو غاصب...من 
 
 
 

                                                 
 .111ص 11، ج1لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت، ط -1
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 اصطلاحا: 
السرقة وهي بهتح السّين وكسر الراء، ويجوز إسكان الراّء مع فتح السين وكسرها ...،   عند المالكية

ا لِغَيْرهِِ وِصَاباا أَخْرَجَهُ مِنْ حِرْزهِِ وَعَرَّفَ هَا ابْنُ عَرَفَةَ بقَِوْلهِِ  أَخْذُ مُكَلَّفٍ حُرًّا لَا يَ عْقِلُ لِصِ  غَرهِِ، أَوْ مَالاا مُحْتَ رَما
هَةَ لَهُ فِيهِ ...  .1بقَِصْدٍ وَاحِدٍ خِهْيَةا لَا رُب ْ

 .2...خهية ظلما من حرز مثله بشروط تأتي-المال –  أخذه وعند الشافعية
 .3الِاخْتِهَاءِ من مالكه أو وائبهوَهِيَ أَخْذُ الْمَالِ عَلَى وَجْهِ   وعند الحنابلة
يْءِ مِنْ الْغَيْرِ عَلَى وَجْهِ الْخهُْيَةِ بِغَيْرِ حَقٍّ سَوَاءٌ كَانَ وِصَاباا أوَْ لَا وعند الحنفية  ...4  أَخْذُ الشَّ

المعنى اللغوي مع الاصطلاحي، مع اتفاق الفقهاء على حصر السرقة في  والملاحظ هو اتفاق
 .إشارة للأمور المعنويةالأمور المادية دون 

 تعريف علم:-2
 لغة:

 ، وجاء في المصباح المنير 5جاء في لسان العرب ... وعَلِمُْ: الشيءَ أعَْلَمُه عِلْماا عَرَفْ تُه 
 .6( إذا تيقن... )عَلِمَ ( ) يَ عْلَمُ العِلْمُ اليقين يقال 

 

                                                 
 .211ص1م، بيروت، ج1191-ه  1011منح الجليل ررح على مختصر سيد خليل. محمد عليش، دار الهكر، سنة  -1
 .115السراج الوهاج على متن المنهاج، محمد الزهرى الغمراوى، دار المعرفة، د ت، د ط، ص-2
، 10ه، ج1022سنة 1الجوزي، ط الشرح الممتع على زاد المستقنع، محمد بن صالح بن محمد العثيمين، دار ابن -3

 .024ص
سنة 1لبنان، ط –البحر الرائق ررح كنز الدقائق )في فروع الحنهية(، حافظ الدين النسهي، دار الكتب العلمية بيروت  -4

 .141، ص11، جم 1115- ه 1019
 .014، ص12لسان العرب، ابن منظور، ج-5
، 2، جبيروت –المكتبة العلمية  ،حمد بن محمد بن علي المقري الهيوميأ ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي  -6

 .025ص
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 اصطلاحا:
يقول الجرجاني  العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. وقال الحكماء هو حصول صورة الشيء في 
العقل والأول أخص من الثاني، وقيل العلم هو إدراك الشيء على ما هو به، وقيل زوال الخهاء من 

الكليات  المعلوم، والجهل وقيمه، وقيل هو مستغن عن التعريف وقيل العلم صهة راسخة تدرك بها
والجزئيات، وقيل العلم وصول النهس إلى معنى الشيء، وقيل عبارة عن إضافة مخصوصة بين العاقل 
والمعقول، وقيل عبارة عن صهة ذات صهة، وقيل ما وضع لشيء وهو العلم القصدي أو غلب وهو 

لازم لشيء العلم الإتهاقي الذي يصير علما لا بوضع واضع بل بكثرة الاستعمال مع الإضافة أو ال
 .1بعينه خارجا أو ذهنا ولم تتناوله السببية....

 مفهوم السرقة العلمية:-4
" سرقة علم " وبالتالي فالسرقة العلمية هي: أخذ معارف  عند إضافة سرقة إلى علم نحصل على
 الآخرين على وجه الاختفاء بقصد. 

 شرح التعريف:
: الشرعية أم الأدبية أم الكووية وسواء تشمل جميع أصناف العلوم سواء أكاومعارف الآخرين: 

 .أكاو: تابعة للمسلمين أو لغير المسلمين
من خلال عدم عزو العلم لصاحبه لأنّ العزو هو الذي يدل على إظهار الأمر فإذا لم يكن اختفاء: 

لى فإوهّ لا يمكن اكتشاف ذلك بالعين المجردة لأوهّ ليس من المحسوسات، مماّ يؤدي إلى إخهاء الأمر ع
 . غير صاحبه ولا يكتشهه غير المتخصص أو غير المطلع

أي توفر وية وسبة العلم لنهسه، وبذلك يخرج الطلبة المبتدئين الذين لم يطلعوا بعد على وبقصد: 
 . منهجية البحث، وكذا حالات الخطأ أو السهو

 
 

                                                 
 .211ه، ص1011، سنة 1بيروت، ط –التعريهات، تحقيق  إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي  -1
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 مفهوم السرقة العلمية قانونا:- 3
هي: " كل عمل يقوم به الطالب أو الأستاذ الباحث أو الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي 

أو الباحث الدائم أو كل من يشارك في عمل ثابت للانتحال وتزوير النتائج أو غش في 
 1الأعمال العلمية المطالب بها أو أي منشورات علمية أو بيداغوجية أخرى." 

لسرقة في الطالب أو الأستاذ الجامعي باعتباره قرار قاووني والملاحظ على التعريف حصر ا
 موجه للجامعة وملحقاتها ومراكز البحث وملحقاتها...

 ألفاظ ذات صلة بالسرقة:-5
هناك ألهاظ كثيرة لها صلة بلهظ السرقة وردت في التعريف اللغوي والشرعي أو القاووني منها  

الغش، الغبن، الاوتحال، التزوير، التعدي على حقوق السلب، النهب، الاختلاس، الغصب، الخياوة، 
 .الغير وغيرها ...مما يدل على أن مظاهر السرقة كثيرة

 ثانيا/ مظاهر السرقة العلمية: 
بناء على التعريهات السابقة؛ فالسرقة العلمية تشمل كل جهد علمي قل أم كثر لم ينسب 

الإرارة لصاحبها، أو الاقتباس من غير عزو أو لصاحبه  كسرقة مؤلف أو مقال، أو سرقة فكرة دون 
 غيرها...

   2فهي تشمل الحالات الآتية
اقتباس كلي أو جزئي لأفكار أو معلومات أو وص أو فقرة أو مقطع من مقال منشور أو من كتب -

أو مجلات أو دراسات أو تقارير أو من مواقع الكترووية أو إعادة صياغتها دون ذكر مصدرها 
 لأصليين.وأصحابها ا

 اقتباس مقاطع من وثيقة دون وضعها بين رولتين ودون ذكر مصدرها أو أصحابها الأصليين  -
 استعمال معطيات خاصة دون تحديد مصدرها وأصحابها الأصليين.-

                                                 
 ، وزارة التعليم العلي والبحث العلمي.2114جويلية  29مؤرخ في  144، قرار رقم 4المادة   -1
 سابقة، القرار السابق. المادة ال  -2



 التكييف الفقهي للسرقة العلمية وضرورة الإعلام به
 

 05                            م 7182 جوانهـ /  8341 شوال  /عشر  الحاديمجلة الشريعة والاقتصاد / العدد 

 استعمال برهان أو استدلال معين دون ذكر مصدره وأصحابه الأصليين. -
 ف هيئة أو مؤسسة واعتباره عملا رخصيا.وشر وص أو مقال أو مطبوعة أو تقرير أنجز من طر  -
استعمال إوتاج فني معين أو إدراج خرائط أو صور أو منحنيات أو جداول إحص ائية أو مخطط ات  -

 في وص أو مقال دون الإرارة إلى مصدرها وأصحابها الأصليين.
اذ الترجم    ة م    ن اح    دى اللغ    ات إلى اللغ    ة ال    تي يس    تعملها الطال    ب أو الأس    تاذ الباح    ث أو الأس    ت -

الباح    ث الاستش    هائي الج    امعي أو الباح    ث ال    دائم بص    هة كلي    ة أو جزئي    ة دون ذك    ر الم    ترجم أو 
 المصدر.

قيام الأستاذ الباحث أو الأستاذ الباح ث الاستش هائي الج امعي أو الباح ث ال دائم أو أي ر خص  -
 آخر بإدراج اسمه في بحث أو أي عمل علمي دون المشاركة في إعداده.

الرئيس   ي ب   إدراج اس   م باح   ث آخ   ر لم يش   ارك في انج   از العم   ل بإذو   ه أو دون إذو   ه قي   ام الباح   ث  -
 بغرض المساعدة على وشر العمل استنادا لسمعته العلمية.

قيام الأستاذ الباحث أو الأستاذ الباح ث الاستش هائي الج امعي او الباح ث ال دائم أو أي ر خص  -
م  ن أج  ل تبنيه  ا في مش  روع بح  ث أو  آخ  ر بتكلي  ف الطلب  ة أو أط  راف أخ  رى بإنج  از أعم  ال علمي  ة

 انجاز كتاب علمي أو مطبوعة بيداغوجية أو تقرير علمي.
اس   تعمال الأس   تاذ الباح   ث أو الأس   تاذ الباح   ث الاستش   هائي أو الباح   ث ال   دائم أو أي ر   خص  -

آخ  ر أعم  ال الطلب  ة وم  ذكراتهم كم  دخلات في الملتقي  ات الوطني  ة والدولي  ة أو لنش  ر مق  الات علمي  ة 
 والدوريات.بالمجلات 

إدراج أسم    اء خ    يناء ومحكم    ين كأعم    اء في اللج    ان العلمي    ة للملتقي    ات الوطني    ة أو الدولي    ة أو في  -
المجلات والدوريات من أجل كسب المصداقية دون علم وموافقة وتعهد كتابي من قبل أص حابها أو 

 دون مشاركتهم الهعلية في أعمالها.
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 ثالثا/ التكييف الفقهي للسرقة العلمية:
كثيرا ما تكلم الهقهاء القدامى على حكم سرقة الأمور المادية لكنهم لم يتناولوا السرقة 

 المعنوية والتي تشمل السرقة العلمية وذلك لأسباب 
  الاعتقاد بأن الأماوة العلمية من الأمور المسلمة في زمنهم؛ ولذلك نجد كثرة العزو في مؤلهاتهم، أولا

رَةِ الرِّوَايةَِ، إِنَّمَا الْعَالِمُ   " يحقق خشية الله، فكاووا يقولونبل إنّهم لا يعترفون بعلم لم  ليَْسَ الْعِلْمُ بِكَثْـ
إنما ويؤيد هذا قوله تعالى    1مَنِ اتّـَبَعَ الْعِلْمَ وَاسْتـَعْمَلَهُ، وَاقـْتَدَى باِلسُّنَنِ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلَ الْعِلْمِ "ِ 

يخشى الله من عباده العلماء
وبالتالي فإوه من الأمور المستبعدة أن يغش العالم أو يسرق في ، 2

مجاله ...قال ابن خلدون  " وقه: عناية أهل العلوم وهمم أهل الدول على ضبط الدواوين العلمية 
وتصحيحها بالرواية المسندة إلى مؤلهيها وواضعيها، لأوه الشأن الأهم من التصحيح والمبط فبذلك 

لها والهتيا إلى الحاكم بها  المجتهد في طريق استنباطها ...وهكذا رأن أهل العلم تسند الأقوال إلى قائ
 .3وحملته في العصور والأجيال والآفاق "

  الأعمال العلمية لم يكن لها  ما يسمى بحقوق التأليف في هذا العصر، ولا يتوقف عليها  ثانيا
 يدخل هذا المجال إلا محبا لطلب العلم ترقيات ولا مناصب بل الغاية كاو: علمية بحتة وبالتالي لا

حريصا على أخذه من مظاوه، فيكون له المستوى المتناسب مع غايته فلا يحتاج إلى غش أو سرقة فهو 
مؤهل لما يريد خلافا لهذا العصر حيث اقتحم مجال البحث العلمي كل من هب ودب من خلال 

وتقل بالغش عين كل مراحل دراسته رهادات وعلامات ليس: دوما حقيقية فقد يكون صاحبها ا
ومن م يجد وهسه عاجزا على تحمل صعوبات البحث العلمي أو ليس: له القدرة على ذلك فيلجأ 

 إلى السرقة العلمية لتغطية ذلك النقص.

                                                 
رعب الإيمان، أبو بكر البيهقي، تحقيق  عبد العلي عبد الحميد حامد، مكتبة الررد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع -1

 .214، ص4م، ج 2114-ه   1024، سنة 1الدار السلهية ببومباي بالهند، ط
 .29فاطر  -2
 .022، ص1تاريخ ابن خلدون، دار الهكر، ج -3
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لذلك كاووا يقولون إن آفة الوراّقين    قوة الوازع الديني وأخلاقهم الهاضلة التي تحول دون ذلك؛ثالثا
م هي وسبة هذا الشيء إلى غير صاحبه، ومنهم من جعل ذلك خياوة، وكاووا يسمون الذي وآفة العل

فأخلاقهم  يطلب الكتب من الوراقين والنساخين م يدّعيها كذابا، ولذلك لم يبينوا حكم الشرع فيها
 الهاضلة تمنعهم من الوقوع في ذلك.

 العينية أم هو رامل للمنافع وغيرها؟  الاختلاف في معنى المال هل يراد به فقط الأمور رابعا
 لذلك كان بيان معناه أمرا لازما لتحديد سبب الاختلاف كما يأتي 

 معنى المال:
 لغة:

معروف ما مَلَكْتَه من جميع الَأرياء ...والجمع أمَْوال وفي  )مول( المالُ "  جاء في لسان العرب  
ي يُحْسَن إلِيه ولا يهمَل وقيل إِضاعته إِوهاقه في الحديث نهى عن إِضاعة المال قيل أرَاد به الحيوان أَ 

الحرام والمعاصي وما لا يحبه الله وقيل أرَاد به التبذير والِإسْراف وإِن كان في حَلال مُباح قال ابن الأثَير 
المال في الَأصل ما يُملك من الذهب والهمة م أطُلِق على كل ما يُ قْتَ نَى ويملَك من الَأعيان وأَكثر ما 

وجاء في المصباح المنير  "المال . 1..." المال عند العرب على الِإبل لَأنها كاو: أَكثر أمَوالهميطُلق 
الُ( ويقال )مَالَ( الرجل )يَماَلُ( )مَالا( إذا كثر ماله فهو 

َ
الُ( وهي )الم

َ
معروف ويذكر ويؤوث وهو )الم

و)مَوَّلَهُ( غيره وقال الأزهري )تَموََّلَ( )مَالا( اتخذه قنية فقول )مَالٌ( وامرأة )مَالَةٌ( و)تَموََّلَ( اتخذ مالا 
الُ( عند أهل البادية النعم" 

َ
 .2الهقهاء ما )يُ تَمَوَّلُ( أي ما يعد مالا في العرف و)الم

المال( كل ما يملكه الهرد أو تملكه الجماعة من متاع أو عروض تجارة أو )وجاء في المعجم الوسيط  
 ..3أو حيوان" ..." عقار أو وقود

 
                                                 

 .441، ص11ابن منظور، ج  -1
بيروت، د ط، د المكتبة العلمية،  ،لمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، أحمد بن محمد بن علي المقري الهيوميا-2

 .194، ص2ت، ج
 .912، ص2ج إبراهيم مصطهى وآخرون، -3
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 اصطلاحا:
 للهقهاء في تحديد معنى المال اتجاهين  الأول لمتقدمي الحنهية، والثاني لمتأخري الحنهية وجمهور الهقهاء.

  فهو أن الشيء لا يعد مالاا إلا بتوافر عنصرين فيه، وهما  إمكان الرأي الأول لمتقدمي الحنفية
الحيازة والإحراز، وإمكان الاوتهاع به ررعا أو عرفاا، فلا يعد مالاا ما لا يمكن حيازته وإحرازه كالأمور 
المعنوية كالعلم والصحة والشرف، وكذا كل ما لا يمكن الاوتهاع به إما لمرره وفساده كلحم الميتة 

لطعام المسموم أو الهاسد، وإما لتهاهته كحبة حنطة أو قطرة ماء؛ قال ابن عابدين  " المراد بالمال وا
ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوق: الحاجة، والمالية تثب: بتمول الناس كافة أو بعمهم، والتقوم 

حنطة وما يتمول بلا إباحة  يثب: بها بإباحة الاوتهاع به ررعا، فما يباح بلا تمول لا يكون مالا كحبة
 .1اوتهاع لا يكون متقوما كالخمر، وإذا عدم الامران لم يثب: واحد منهما كالدم"

وهذا يعني أن المال عند هؤلاء يقتصر على ما له صهة مادية محسوسة، أما المنافع والحقوق  
ت فلا بقاء ولا استمرار فليس: أموالاا وإنما هي ملك، لا مال؛ لعدم إمكان حيازتها بذاتها، وإذا وجد

 .2لها؛ لأنها معنوية، وتنتهي ريئاا فشيئاا تدريجياا إذا لم تستوف المنهعة مع مرور الزمان المتجدد 
  وهو أنّ المنافع الرأي الثاّني لجمهور الفقهاء من الشّافعيّة والمالكيّة والحنابلة ومتأخري الحنفية

، بل لمنافعها، وعلى ذلك أعراف النّاس ومعاملاتهم. ولأنّ أموال بذاتها، لأنّ الأعيان لا تقصد لذاتها
الشّرع قد حكم بكون المنهعة مالاا عندما جعلها مقابلةا بالمال في عقد الإجارة، وهو من عقود 
المعاوضات الماليّة، وكذا عندما أجاز جعلها مهراا في عقد النّكاح، ولأنّ في عدم اعتبارها أموالاا تمييعاا 

س وإغراءا للظلّمة في الاعتداء على منافع الأعيان الّتي يملكها غيرهم، وفي ذلك من الهساد لحقوق النّا
 .3والجور ما يناقض مقاصد الشّريعة وعدالتها 

                                                 
)في فروع الحنهية(، حافظ الدين النسهي،  البحر الرائق ررح كنز الدقائق .0، ص1حارية رد المحتار، ابن عابدين، ج - 1

 .225، ص2م، ج 1115- ه 1019سنة  1دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، ط
 تصدر عن منظمة المؤتمر الاسلامي بجدةبيع الاسم التجاري والترخيص، وهبة الزحيلي، مجلة مجمع الهقه الإسلامي،   -2
 .1110، ص1ج 
   25ص49وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، ج، لموسوعة الهقهية الكويتيةا -3
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فعرفه المالكية كما قال الشاطبي بأوه  "ما يقع عليه الملك، ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من 
 فاعتينوا من رروط المبيع "النهع". 2بيع النهع وعينوا عنه "بالاوتهاع"، ولذا ارترط المالكية في الم1وجهه

في قوله  "لا يقع اسم المال إلا على ما له قيمة يباع -بما وسبة السيوطي للشافعي -وعرفه الشافعية 
 .3بها وتلزم متلهه"

غير حاجة أو وعرفه الحنابلة في معرض كلامهم عن رروط المبيع فقالوا  "هو ما فيه منهعة مباحة ل
ا، أي في كل الأ4ضرورة " ا بأوه  "ما يباح وهعه مطلقا حوال، أو يباح اقتناؤه بلا . وعرفوه أيما

 .5حاجة"
وقال الشيخ أبو زهرة  "أحسن تعريف في وظري ما وقله صاحب البحر عن الحاوي وهو أن المال اسم 

وأما متأخروا  6وجه الاختيار"لغير الآدمي خلق لصالح الآدمي، وأمكن إحرازه والتصرف فيه على 
الحنهية فقد عرفوا المال فقالوا  "يطلق المال على القيمة، وهي ما يدخل تح: تقويم مقوم من الدراهم 

 .7والدواوير" 

                                                                                                                                        

www.islam.gov.kw 
، سنة 2ط، بيروت –الموافقات في أصول الهقه، للإمام إبراهيم بن موسى الشاطبي، تحقيق  عبد الله دراز، دار المعرفة   -1

 .15ص  2م، ج1151-ه  1411
، 4حمد الدردير، طبع دار إحياء الكتب العربية مصر، جحارية العلامة محمد عرفة الدسوقي على الشرح الكبير، للإمام أ -2

 .11ص
الأرباه والنظائر في قواعد فروع فقه الشافعية، للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، الطبعة الأخيرة مطبعة مصطهى  -3

 .245صم بمصر. 1111-سنة ه   1459الحلبي 
 .11، ص2الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل للإمام ررف الدين المقدسي، المطبعة المصرية بالأزهر، ج -4
 .54، ص4ررح منتهى الإرادات، للإمام منصور بن يووس البهوتي، وشر عالم الهكر بيروت، ج -5
 .12العربي بمصر، ص الملكية ووظرية العقد في الشريعة الإسلامية، للشيخ محمد أبو زهرة، دار الهكر -6
 .11، ص1حارية ابن عابدين، ج -7
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فشمل هذا التعريف الأعيان والمنافع والحقوق، فمناط المالية عندهم هو القيمة التي تقدر 
ما فيه قيمة هو منهعة، والناس لا يتعارفون على تقويم ما  فكل ما له قيمة هو مال؛ لأن كل بالنقد،

.  ليس فيه منهعة، إذ لا يجري التعامل فيها أصلاا
قال الزحيلي " وحق الملكية الأدبية والهنية والصناعية ومنه بيع الاسم التجاري والترخيص من هذا 

 .1النوع الثاني ..."
مال ررعاا؛ لأن القيمة المالية تتممن وهذا يدل على أن كل ما له قيمة بين الناس فهو 

 وتستلزم المنهعة، ولا يتعارف الناس تقويم ما ليس له منهعة، ولا يجري فيه التعامل. 
…. ...والواقع أن مسلك الجمهور أولى بالأخذ والاعتبار قال عبد السلام داود العبادي  " 

 الملكيةاه تفصيلا في كتاب ذلك أن عدم اعتبار المنافع أموالا محل نقد شديد، وهو ما بين
كما أن هذا المسلك في بنائه مالية الشيء على كونه منتفعا به انتفاعا مشروعا، وله قيمة … 

بين الناس يسمح بتوسيع دائرة الأموال في هذا العنصر لتشمل أشياء لم تكن معروفة فيما سبق 
 ما دام قد تحقق فيها أساس المالية، وذلك مثل الأشياء المعنوية فيما يعرف بالحقوق الذهنية

وحقوق الابتكار، ويمكن أن يقال مثل هذا الكلام في الدم البشري الذي يؤخذ من الإنسان 
من أجل الانتفاع به انتفاعا مشروعا في العمليات الجراحية،  -في بنوك الدم  -ليحتفظ به 

ويكون له قيمة بين الناس. وكذلك الجراثيم التي يتم تصنيعها في معامل الأدوية إلى أمصال 
 .2وغيرها"… الأمراض  لمقاومة

أو ما  الحقوق المعنويةوبالتالي فإن السرقة العلمية تدخل في باب الاعتداء على حق من 
في عصروا الحاضر من أكثر المظاهر اوتشارا وخطورة خاصة حيث أصبح:  بالملكية الفكريةيسمى 

بالمجتمع من خلال تشجيع وأنّها  تسود الأوساط العلمية الأكاديمية والتي المأمول فيها السير قدما 
البحث العلمي الخالص، فإذا بها تنزل إلى مستوى اللصوصية، ومن هنا بات من المروري على 

                                                 
 .1110، ص1بيع الاسم التجاري والترخيص، مجلة مجمع الهقه الإسلامي، ج -1
 . 2115، ص1الهقه الإسلامي والحقوق المعنوية، عبد السلام داود العبادي، مجلة مجمع الهقه الإسلامي، ج -2
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 -علماء العصر أن يبينوا حكم الشرع في هذه المسألة الخطيرة والتي قد تتجاوز آثارها السرقة المادية 
به حتى لا يوجد ما يينر هذا السلوك ، مع الإعلام بذلك والتوعية -فهي تدخل في إطار فقه النوازل

 السيئ.
 رابعا/ الحكم الشرعي للسرقة العلمية:

جاء في القرار الرابع من الدورة التاسعة بشأن حقوق التأليف للمؤلفين للمجمع 
الفقهي الإسلامي: فيجب أن يعتبر للمؤلف والمخترع حق فيما ألف وابتكر، وهذا الحق هو 

 .1ن يسطو عليه دون إذنه ..." ملك له شرعا لا يجوز لأحد أ
وبعد هذا البيان الموجز لحقيقة كل من المال والملك في الهقه  "...عبد السلام داود العبادييقول 

الإسلامي يظهر لنا جليا اوطباق حقيقة كل منهما على هذا النوع من الحقوق. المال وفق ما استقر 
وإن هذا التخريج الهقهي … عليه الهقهاء من اصطلاح لجمهور الهقهاء، والملك وفق ما اتهق 

بل إن قواعد الشريعة ومبادئها العامة تؤكد هذا وتؤيده …. ممطرد لا إركال عليه ولا ماوع منه 
 ذلك أن محور هذه الحقوق أمران … 

فإن …. وهو جاوب معنوي بح: … الأول  الحق في الاحتهاظ بنسبة محل هذا الحق لصاحبه 
ان وسبة كل لصاحبه، والشريعة تبني على تقرير هذه النسبة أرياء كثيرة منها الأماوة والصدق يقتمي

الحساب والأجر والثواب، والتحري والدقة والتثب: وبخاصة في المجالات العلمية بخصوص تهسير القرآن 
 الكريم ووقل الحديث النبوي وررحه وفي الشهادة وإثبات الحقوق وغيرها.

لمنهعة المالية التي تعود على صاحبه من استغلاله أو وشره ضمن ما هو الثاني  الحق في الاختصاص با
 مقرر ررعا وقاوووا.

والشريعة وإن كاو: تدعو إلى تعميم المنهعة ووشر ما فيه مصالح الناس وخيرهم لكن ذلك في وظرها 
فراد له بل إن تعميم المنهعة بما يبتكره الأ… لا يينر الاعتداء على حقوقهم فيما هو وافع ومهيد 

                                                 
، سنة 21لمجمع الهقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، العدد مجلة المجمع الهقهي الإسلامي، يصدرها ا -1

 .225م، ص2114ه،1025
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قواعده وأصوله ومن أهم هذه القواعد التي تحقق المصلحة وتمنع المرر الاعتراف بهذه الحقوق وتنظيم 
وشرها والاستهادة منها بأحكام تنسجم مع طبيعتها وظروف التعامل معها، وقد استقرت الأعراف 

 ...غير ممنوع في الشرع الإوساوية في كثير من الدول على ذلك، والمالية يقررها العرف، ما دام الأمر
 وإن تطور الحياة الإوساوية يملى بذلك حماية لهذا التصور ودفعا لمزيد من العطاء والبذل.

وقد يقال إن من أبرز الحقوق المعنوية حقوق التأليف، وقد وجد التأليف في وق: مبكر في التاريخ 
واز بيعها؟ والجواب على هذا يعود الإسلامي فلماذا لم يقل فقهاؤوا السابقون بمالية هذه الحقوق وج

بالإضافة لما سبق: الإرارة إليه إلى أن جهود النساخ للكتب قبل اختراع الطباعة كان يقمي على 
 جهد المؤلهين وبخاصة مع حرص المؤلهين على وشر العلم وكسب الأجر.

م كل ما يتعلق أن الشريعة الإسلامية تعترف بالحقوق المعنوية وتدعو إلى تنظيوهكذا يتبين لنا 
بها وبخاصة في مجال استغلالها والتصرف بأحكام تفصيلية تحقق المصالح المشروعة 
لأصحابها وللمجتمع، وهو ما قد يختلف من حق إلى آخر ومما يترك للدراسات الخاصة بكل 

 .1"حق على حده
أي اختصاص -في ميزان الشرع -ويقول البوطي " هل الجهد الهكري في التأليف، يورث صاحبه 

ومن أبرز ما  نعم، بل لا نعلم في هذا القدر أي خلاف..حاجز يتممن معنى الحق؟ والجواب  
يدل على ذلك ما هو ثاب: من حرمة اوتحال الرجل قولاا لغيره، أو إسناده إلى غير من صدر عنه بل  

الشريعة الإسلامية قاضية ولا تزال بنسبة الكلمة والهكرة إلى صاحبها.. لينال هو دون غيره  كاو:
 أجر ما قد تنطوي عليه من خير، ويتحمل وزر ما قد تجره من رر.

بل وقد ذهب الإمام أحمد في تحديد هذا الاختصاص وتهسيره مذهباا جعله يمنع من الإقدام على 
 ن مقال أو مؤلف عرف صاحبه، إلا بعد الاستئذان منه.الاستهادة بالنقل والكتابة ع

                                                 
 2115، ص1الهقه الإسلامي والحقوق المعنوية، عبد السلام داود العبادي، مجلة مجمع الهقه الإسلامي، ج -1
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فقد روى الغزالي أن الإمام أحمد سئل عمن سقط: منه ورقة كتب فيها أحاديث أو نحوها، أيجوز لمن 
وسواء أكان مصدر هذا الحكم  1وجدها أن يكتب منها م يردها؟ فقال  لا، بل يستأذن، م يكتب

مل والسلوك، أو اقتصادياا يتمثل في منهعة مالية متقومة، فإوه في كل أخلاقياا مجرداا يتعلق بآداب التعا
الأحوال ينطوي على اختصاص ما، يعطي صاحبه حق التسلط على ما اختص به، وذلك هو معنى 

 .2الحق ..."
 ومن الهتاوى أيما  

 ما حكم من يسرق مؤلفات غيره ويضيفها لنفسه؟ رد الألباني على سؤال:
للمسلم أن يأخذ العلم من كتاب وأن ينسبه إليه، هذا ولو كان بحثا أو فقال: "لا يجوز 

تحقيقا، فكيف بنا إذا كان كتابا يأخذه برمته ثم ينسبه لنفسه لهذا يحرم أن يسرق المسلم كتابا 
 .3ليس له ثم يعزوه لنفسه ...

صاحبها العقاب والملاحظ هو اتفاقهم جميعا على حرمة السرقة العلمية وأنهّا جريمة يستحق 
، فإنها تدخل في عقوبة التعزير التي تتفاوت درجتها بما يتناسب -القطع –وإن لم يكن الحد 

مع الجرم حيث يحدده القاضي بناء على فتوى أهل الاختصاص باعتبارها تدخل في فقه 
حل النوازل الذي يحتاج إلى ربط المسألة بالواقع خاصة وأنهّا من الجرائم الحديثة التي استف

أمرها بتطور الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تسهل ذلك لدرجة أنّ آثارها قد تتجاوز آثار 
 السرقة المادية بكثير...، وهذا ما تؤكده المستندات الشرعية كما يأتي بيانه.

 

 

                                                 
 .14، ص2ج، بيروت –دار االمعرفة  ،محمد بن محمد الغزالي أبو حامد ،إحياء علوم الدين-1
 .1112، ص1الحقوق المعنوية  حق الإبداع العلمي وحق الاسم التجاري، مجلة مجمع الهقه الإسلامي، ج -2
  Sahab.netربكة سحاب السلهية، - 3
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 خامسا/ المستندات الشرعية لتحريم السرقة العلمية:
الأخلاق الهاضلة والقيم التي جاء بها دين الإسلام الذي السرقة العلمية جريمة وخياوة تتنافى مع       

وهذا ما تدل عليه الكثير من النصوص الشرعية  1"إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"  قال رسوله
 منها ما يأتي 

 من القرآن الكريم: -أ
وأن ليس للإنسان إلا ما سعى قوله تعالى 

2. 
ابن تيمية  " وهذا  الغير وبذل فيه جهدا ووقتا؛ قال والسرقة العلمية فيها تعدي على ما سعى إليه

ب ما اكتسبه، وأما حق فإوه إنّما يستحق سعيه فهو الذي يملكه ويستحقه، كما أوه يملك من المكاس
 سعي غيره فهو حق وملك لذلك الغير "3.

ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين والله عز وجل يقول 
4. 

 تداء واضح على النتاج الهكري للآخرين.والسرقة العلمية فيها اع
نَكُم باِلْبَاطِلِ وَتدُْلوُاْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لتَِأْكُلُواْ فَريِقًا مِّنْ  وقال تعالى: وَلَا تأَْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَـيـْ

أَمْوَالِ النَّاسِ باِلِإثْمِ وَأَنتُمْ تَـعْلَمُونَ 
نَكُمْ باِلْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ لَا تأَْكُلُوا ، وقال أيما  5 أَمْوَالَكُمْ بَـيـْ

منكم تَكُونَ تِجَارةًَ عَنْ تَـرَاض  
. فالسرقة العلمية تؤدي إلى أكل المال بالباطل حيث تكون 6

سببا للحصول على منصب أو ترقية أو تعويض مادي بغير الحق، وهي تدخل في الباطل الذي قال 

                                                 
 1010مكة المكرمة سنة -سنن البيهقي الكينى، أبو بكر البيهقي، تحقيق  محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز  - 1

 .111، ص11م، ج1110 –ه
 .41النجم   -2
 .25، ص4، جه1494سنة  1بيروت ط –تحقيق  حسنين محمد مخلوف، دار المعرفة ، الهتاوى الكينى  - 3
 .99المائدة   -4
 .199البقرة   -5
 .21النساء   -6
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بالحرام يعني الربا والقمار والقطع والغصب والسرقة  ي يشمل  "المهسرون في ررحه بأوه الحرام الذ
 . 1والخياوة" 

إن الله  تعدد النصوص الشرعية التي تتوعد من يميع الأماوة أو يخونها منها قوله تعالى أيما  
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها...

رُ  ،2 عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قاَلَ  " الْقَتْلُ في سَبِيلِ الِله يكَُهِّ
رَ  ووُبَ كُلَّهَا غَي ْ ، يُ ؤْتَى بهِِ، وَإِنْ قتُِلَ في سَبِيلِ الِله، فَ يُ قَالُ لَهُ  أدَِّ أمََاوَ تَكَ، فَ يَ قُولُ  ذَهَبَِ: الَأمَانةَِ  الذُّ

وْ يَا، مِنْ أيَْنَ أؤَُدِّيهَا؟ قاَلَ  ف َ  بهِِ إِلَى الْهاَوِيةَِ، حَتىَّ إِذَا اوْ تَ هَوْا بهِِ إِلَى قَ راَرِ الْهاَوِيةَِ، مَثُ لَْ:  اذْهَبُوايَ قُولُ  الدُّ
هُ قَدْ خَرجََ أمََاوَ تُهُ كَيَ وْمِ دُفِعَْ: إلِيَْهِ، فَ يَحْمِلُهَا، فَ يَمَعُهَا عَلَى عَاتقِِهِ، فَ يَصْعَدُ في النَّارِ، حَتىَّ رأََى أوََّ 

إِنَّ الَله يأَْمُركُُمْ أَنْ  :هَا، زَلَّْ: عَنْ عَاتقِِهِ، فَ هَوَتْ وَهَوَى في أثَرَهَِا أبََدَ الآبِدِينَ، مَُّ قَ رَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ مِن ْ 
 .3تُـؤَدُّوا الَأمَاناَتِ إِلَى أَهْلِهَا..."

الذين آمَنُواْ لاَ تَخُونوُاْ الله والرسول وتخونوا أَمَاناَتِكُمْ وَأَنْـتُمْ تَـعْلَمُونَ  أيها ياوقال تعالى 
4. 

والسرقة العلمية من أعظم الخياوات للأماوة التي تتم عن علم وقصد ممن هم من المهروض نخبة الأمة.  
فَـلْيُـؤَدِّ الَّذِي اؤْتمُِنَ أَمَانَـتَهُ وقال تعالى  

النصوص التي تدل على خطورة تمييع ، وغيرها من 5
فاَنْـتَظِرْ السَّاعَةَ قاَلَ   الْأَمَانةَُ " فَإِذَا ضُيـِّعَتْ    الأماوة فهي إحدى علامات قيام الساعة  لقوله

، وباوتساب العلم لغير أهله 6" كَيْفَ إِضَاعَتُـهَا قاَلَ إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فاَنْـتَظِرْ السَّاعَةَ 
سيستولى على المناصب من ليس أهلا لها وهذا يؤدي إلى خراب البلاد والعباد لأنها مظهر من مظاهر 
الخياوة في مجال البحث العلمي والذي من أهم مقوماته الأماوة العلمية، قال النووي في باب آداب 

                                                 
تحقيق أبي محمد بن عارور، دار إحياء  ،الكشف والبيان   أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري- 1

 .212، ص4م، ج 2112-ه   1022، سنة 1لبنان، ط–بيروت -التراث العربي 
 .19النساء  -2
 299، ص4سنن البيهقي، ج-3
 .25الأوهال  -4
 .294البقرة   -5
 .21ص1صحيح البخاري، ج-6
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، يطلع على حقائق العلم ودقائقه ويثب: معه؛ العالم " وينبغي أن يعتني بالتصنيف إذا تأهل له فيه
لأوه يظطره إلى كثرة التهتيش، والمطالعة والتحقيق، والمراجعة  والاطلاع على مختلف كلام الأئمة، 
ومتهقه وواضحه عن مشكله، وصحيحه عن ضعيهه ....وليحذر كل الحذر لأن يشرع في تصنيف ما 

، وهذا له أثر خطير في منع وشر العلم 1وعرضه ...."لم يتأهل له فإن ذلك يمره في دينه، وعلمه، 
 الصحيح  والرقي بالجيل حيث فاقد الشيء لا يعطيه .

ولا تلبسوا الحق بالباطل وأنتم تعلمون قال تعالى 
2. 

 والسرقة العلمية فيها تدليس على الغير بنسبة العلم لغير صاحبه.
 ب/من السنة النبوية:

  " قال الزمخشري في الهائق، 3كلابس ثوبي زور"المتشبع بما لم يعط   " قوله
وهذا الأمر يصدق  .4أي المتشبه بالشبعان وليس به، واستعير للتحلي بهميلة لم يرزقها"  المتشبع

 فيمن ينسب علم الغير لنهسه.
كَحُرْمَةِ يَـوْمِكُمْ هَذَا، فإَِنَّ دِمَاءكَُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ،  :"... وقال رسول الله  

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ؛ دَمُهُ، وَمَالهُُ، " ، وقال أيما 5فِي بَـلَدكُِمْ هَذَا، فِي شَهْركُِمْ هَذَا"
 ،6وَعِرْضُهُ "

 

                                                 
التعريف بآداب التأليف، جلال الدين السيوطي، تحقيق مرزوق علي إبراهيم مكتبة التراث الإسلامي دط، دت،  -1

 . 21-21ص
 .02البقرة   -2
 .41ص 5صحيح البخاري، ج -3
 محمد أبو الهمل إبراهيم، دار المعرفة-الهائق في غريب الحديث، محمود بن عمر الزمخشري، تحقيق  علي محمد البجاوي -4

 .214ص 2، ج2لبنان، ط –
 .20، ص1صحيح البخاري، ج-5
 .11، ص9دار الهكر بيروت، لبنان، ج صحيح مسلم،-6
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 ى حق الغير.، والسرقة العلمية فيها اعتداء عل1"لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئ  إِلاَّ بِطِيْبِ نَـفْس  مِنْهُ " 
 ، وهي مظهر من مظاهر الغش.2"  من غشنا فليس منا " قال رسول الله 
 .3آيةَُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتمُِنَ خَانَ"  "قال رسول الله 

 والسرقة العلمية مظهر من مظاهر الكذب والخياوة.
 ج/ المصلحة:

من مقاصد الشريعة الإسلامية جلب المصالح ودفع المهاسد، ومصلحة الناس تقتمي حهظ   -
 حقوقهم من الاعتداء عليها والسرقة العلمية فيها مهسدة وضرر على الهرد والمجتمع.

" فيها حرمان لصاحب الحق من الحصول على حقه من الناتج العلمي الذي بذل فيه جهدا ووقتا -
ا كبيراا في إعداد مؤلهه أو مبتكره، ...ومن منظور العدالة ؛ فإن المبتكر أو المؤلف قد بذل جهدا

وبالتالي يكون أحق الناس به، سواء فيما يمثل الجاوب المادي وهي الهائدة المادية المرجوة من 
ا له م  عمله، أو الجاوب المعنوي وهو وسبة العمل إليه، حيث يظل هذا الحق المزدوج خالصا

عليه يعتين حق تقليد المبتكر أو إعادة طبع مؤلف أو وسخه اعتداء على الملكية لورثته. وبناءا 
الهكرية وسرقة توجب الإم، ورتب حق تعويض للمؤلف المعتدى عليه وإتلاف أو مصادرة النسخ 

 .4"المطبوعة
تتنافى مع أخلاق المعلم والمتعلم حيث يكون من وقع فيها قدوة سيئة لطلابه تمنع من أخذ العلم  -

 منه والاوتهاع به.
فيه إهدار للقدرات الحقيقية وتهميشها مقابل وصال غير الأكهاء إلى أرقى المناصب وأخطرها  -

 وهذا من مظاهر الظلم الاجتماعي الذي يخرب المجتمعات.

                                                 
 .111، ص 4سنن البيهقي الكينى، ج-1
 .21، ص4الهكر، دط، دت، ج سنن ابن ماجه، تحقيق  محمد فؤاد عبد الباقي، دارسنن ابن ماجه  -2
 .14، ص1صحيح البخاري، ج-3
  21في الهقه الإسلامي، ص الملكية الهكرية -4



 التكييف الفقهي للسرقة العلمية وضرورة الإعلام به
 

 22                            م 7182 جوانهـ /  8341 شوال  /عشر  الحاديمجلة الشريعة والاقتصاد / العدد 

فيها تعطيل للدور الريادي للجامعات فلا تستطيع مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في ظل  -
 راتب الأخيرة.ذلك بل تترتب في الم

تعطي سمعة سيئة عن المسلمين بصهة عامة وأهل العلم بصهة خاصة على المستوى العالمي لأن  -
 ذلك يتنافى مع أحكام الدين الإسلامي وقيمه ومبادئه.

تهشي هذه الظاهرة فيه ضرر خطير على الأفراد والمجتمع حيث يهقد الثقة بين الناس وخاصة لما 
لتي تمثل النخبة والنموذج الأمثل لزرع القيم والأخلاق الهاضلة وقيادة يصدر من الطبقة المثقهة ا

 المجتمع.
 د/العرف:

فقد جرت العادة بين الناس أن يحتهظوا بإنجازاتهم العلمية والهكرية بأن تنسب لهم وهذا ما أقرته 
 .2والعادة محكمة والثاب: بالعرف كالثاب: بالنص 1القواوين الحديثة

  ه/المعقول
 السرقة العلمية يشجع على البحث والتأليف والعكس صحيح.منع  -
من الحقوق الطبيعية أن يستغل الإوسان ويستثمر إوتاجه الهكري والعلمي والسرقة العلمية تتنافى  -

 مع ذلك.
لا يعقل أن تحمي الشريعة الإسلامية مال الشخص مهما كان بسيطا وتترك وتاجه الهكري من  -

 جهدا عظيما ووقتا طويلا.دون حماية وهو قد يبذل فيه 
هذه بعض الأدلة الشرعية التي تبين صراحة حرمة السرقات العلمية والغش مما يستوجب علاجا 

 سريعا لهذه الظاهرة الخطيرة والتي في تزايد مستمر ...

                                                 
م، 2114ه، 1025حقوق الملكية الهكرية بين الهقه والقاوون، محمد محمد الشلش، مجلة جامعة النجاح الوطنية سنة  -1

، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في البيئة الرقمية، الزبير بلهورات ومحمد رحايلي، مجلة جامعة الأمير عبد 11-14ص
 . 019-001، ص2111، جاوهي 40مية، العددالقادر للعلوم الإسلا

 .14، صالينكتى، الصدف / ببلشرز قواعد الهقه، محمد عميم الإحسان المجددى- 2
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 سادسا/ كيف يجب الإعلام بحكم السرقة العلمية والوقاية منها ؟:
والوسائل لأن في منعها حهاظ على حقوق الناس  لابد من التصدي لهذه الظاهرة بكل الطرق

 وتشجيع للبحث العلمي الذي هو أساس تقدم المجتمعات وذلك من
 خلال ما يلي 

 الإعلام بالحكم الشرعي على مستوى الجامعات والمساجد وغيرها ... -
ا استعمال الإعلام كوسيلة ضرورية لنشر الوعي بخطورة هذه الظاهرة، وأنّها جريمة محرمة ررع -

 وتستحق العقاب من خلال تكثيف للينامج التي تعالج ذلك.
 تخصيص مواقع معينة لإبراز خطورة هذه الظاهرة على المستوى الشرعي والقاووني. -
استصدار قواوين صارمة تهصل في حالات ارتكاب هذه الجريمة مع تحديد العقوبة المناسبة لكل  -

 جريمة.
 لى الأماوة العلمية والصدق.وشر الوعي داخل الأسرة بمرورة التربية ع -
محاربة ظاهرة الغش التي تبدأ منذ المراحل الأولى للتعليم في المؤسسات التعليمية من خلال العقاب  -

 الصارم.
 الإرهار بحقوق الملكية الهكرية ررعا وقاوووا بما يستوجب حمايتها.    -
 الشرع والقاوون.كشف أصحاب السرقات العلمية مع التشهير بهم في حدود ما يسمح به  -
استغلال التقنية الحديثة في الكشف عن السرقات بوضع أجهزة مراقبة لكل ما ينشر على مستوى   -

 كل جامعة أو أي مؤسسة أخرى مع التنسيق مع بقية الجامعات الأخرى داخليا وخارجيا 
مطالبة ذوي الحقوق بحقوقهم وعدم السكوت عليها بأي حال من الأحوال من خلال توثيق  -

 أبحاثهم والإعلان عن حالات السرقة في حقهم.
تنظيم الجامعات والمؤسسات التعليمية لنشاطات تبين خطورة الظاهرة مع ربطه بالجاوب الشرعي  -

 من خلال الندوات والملتقيات وغيرها ....
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 تهعيل دور المجالس التأديبية مع محاربة كل أركال المحسوبية والرروة واستغلال المناصب. -
 بصهة عامة ...هذا 

الدخيلة على  أما على مستوى الجامعة وملحقاتها فقد كان القاوون صارما في هذه الظاهرة السلبية  
من وزارة التعليم العالي  الوسط العلمي الذي من أهم ميزاته الأمانة العلمية؛ حيث صدر قرارا

مكافحتها يتكون من يحدد القواعد المتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية و  1والبحث العلمي
خمسة فصول؛ الفصل الأول: اشتمل على أحكام عامة، والثاني: تم تحديد فيه تعريف السرقة 
العلمية ومظاهرها على مستوى الطالب والأستاذ، والفصل الثالث اشتمل على تدابير الوقاية 

 ثلاث مواد  من السرقة العلمية من خلال 
 عية،   تممن: تدابير التحسيس والتو 0المادة 
  6المادة تممن: تنظيم تأطير التكوين في الدكتوراه ووشاطات البحث العلمي،  :5المادة 

 تممن: تدابير الوقاية. 
فقد تممن كيهية إوشاء مجلس للآداب وأخلاقيات المهنة الجامعية والذي يسمى الفصل الرابع أما 

مه، والفصل الخامس " مجلس آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية للمؤسسة " وبيان مهاب 
تضمن: إجراءات النظر في الإخطار بالسرقة العلمية ومعاقبتها وتحديد العقوبات بالنسبة 

 للطالب والأستاذ الجامعي.
وبهذا تتكامل الجهود في محاربة هذه الظاهرة الدخيلة على الوسط العلمي وخاصة على     

والتي لها دور كبير في الرقي  مستوى مؤسسات البحث العلمي التي تتكون من نخبة الأمة؛
 بالمجتمع وازدهاره. 
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 خاتمة:
 من خلال هذه الدراسة توصل: إلى النتائج الآتية 

 مههوم السرقة لا يقتصر على الماديات بل هو رامل للحقوق المعنوية أيما. -
 تعدد مظاهر السرقة العلمية مما يستوجب ضبطها ووضع حد لها. -
الحقوق المعنوية والشريعة الإسلامية تحرص على حماية جميع  السرقة العلمية فيها تعدي على -

 الحقوق.
 تحريم السرقة العلمية ررعا وقاوووا واعتبارها جريمة تستحق العقاب. -
 يجب الإعلام بالحكم الشرعي لهذه الظاهرة حتى يرد على كل الشبهات التيقد يقع فيها البعض. -
 وإثبات الحقوق لأصحابها. يجب استغلال التقنية الحديثة في كشف السرقات  -
يجب مشاركة جميع المؤسسات التربوية والتعليمية في علاج هذه الظاهرة الأسرة، المدرسة المسجد،  -

 الجامعة، الإعلام .... من خلال برامج توعوية مخطط لها تحقق ذلك.

 قائمة المصادر والمراجع
 .2ج، بيروت –رفة دار المع ،محمد بن محمد الغزالي أبو حامد ،إحياء علوم الدين .1
الأرباه والنظائر في قواعد فروع فقه الشافعية، للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي،  .2

 .م بمصر1111-سنة ه   1459الطبعة الأخيرة مطبعة مصطهى الحلبي 
الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل للإمام ررف الدين المقدسي، المطبعة المصرية بالأزهر،  .4

 .2ج
الرائق ررح كنز الدقائق )في فروع الحنهية(، حافظ الدين النسهي، دار الكتب العلمية البحر  .0

 .ه1019سنة 1لبنان، ط –بيروت 
تصدر عن بيع الاسم التجاري والترخيص، وهبة الزحيلي، مجلة مجمع الهقه الإسلامي،  .1

  1، جمنظمة المؤتمر الاسلامي بجدة
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 .1تاريخ ابن خلدون، دار الهكر، ج .4
بآداب التأليف، جلال الدين السيوطي، تحقيق مرزوق علي إبراهيم مكتبة التراث  التعريف .5

 الإسلامي دط، دت. 
 ه.1011سنة 1بيروت، ط –التعريهات، تحقيق  إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي  .9
حارية العلامة محمد عرفة الدسوقي على الشرح الكبير، للإمام أحمد الدردير، طبع دار  .1

 .4الكتب العربية مصر، جإحياء 
حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في البيئة الرقمية، الزبير بلهورات ومحمد رحايلي،  .11

 . 2111، جاوهي 40مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، العدد 
الحقوق المعنوية  حق الإبداع العلمي وحق الاسم التجاري، مجلة مجمع الهقه  .11

 .1الإسلامي، ج
حقوق الملكية الهكرية بين الهقه والقاوون، محمد محمد الشلش، مجلة جامعة النجاح  .12

 م. 2114ه، 1025الوطنية سنة 
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السرقات العلمية والأدبية في ضوء الشريعة الإسلامية أسعد الأطرش، باحث في  .10
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